كان كلامنا المتقدم في تبيان ما إذا ورد دليل عام، ثم ورد ما هو أخص منه، وبعدئذٍ ورد أيضاً ما هو أخص من ذلك الذي ورد ثانياً، فهل نجعل ما ورد ثالثا مخصصا للأول، ثم تنقلب النسبة بين الأول والثاني، أم نخصص بما ورد ثانياً وثالثا معاً؟
فإذا ورد هكذا: أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، ولا تكرم صاحب السلطان، هل نستطيع أن نقول هكذا: أكرم العلماء غير المصاحبين للسلطان؟ فأولاً نخصص العالم بمن لا يصاحب السلطان، وبعدئذٍ نرى أن النسبة قد انقلبت بين أكرم العلماء غير المصاحبين للسلطان وبين لا تكرم العالم الفاسق، فيكون العالم الفاسق غير المصاحب للسلطان مورد تعارض، عرفنا اشلون مورد تعارض؟ يعني أكرم العلماء بادئ ذي بدء يقول شنهو؟ يجب إكرامه لأنه عالم، والذي ورد في الوسط ماذا يقول؟ ولاتكرم العالم الفاسق، يقول لا يجب إكرامه، فنقول هذا مورد تعارض، لماذا أصبح مورد تعارض؟ لأن عموم العام يشمله أولاً، والوسط يقول بالحرمة كما رأينا، لكن إذا خصصنا بهما الأول، واضح لا تعارض، لأننا جعلنا الخاصين في رتبة واحدة.

الماتن وكثير من الأصوليين يقولون: إن الصحيح هو أن العرف يفهم أن الخاصين في المقام في رتبة واحدة.

 اليوم أريد أن أضيف إفادة، لعله هذه الإفادة عليها المدار في البحث، كل البحث، خلاصة هذه الإفادة: من يقول مثلاً بانقلاب النسبة، ليش يقول بانقلاب النسبة؟ يقول: لأنه نحن بمجرد أن نخصص عموم العام بالمخصص نمرة ثلاثة، معنى ذلك شنهو؟ معنى ذلك أن العموم بعد تخصيصه في مورد الشك، المورد المشكوك، الذي قلنا عالم فاسق بس ما يصاحب السلطان، ما نقدر نقول إن العام يشمله، ليش؟ عجيب، ليش ما يشمله؟ يقول لأن عموم العام انثلم، بمجرد أن خصص برقم ثلاثة ما تقدر تقول يشمله،تقول احتمال أن يشمله، فإذا فهمنا هذه الفذلكة أو الحيثية اتضح لنا أن مورد التعارض يعني على القول بانقلاب النسبة، من يقول إنه تعارضا، ليش تعارضا؟ تعارضا لأن عموم العام قد يقال بشموله بعد انثلام العموم بالتخصيص بنمرة ثلاثة، فإذا شمله أكرم العالم يجب إكرامه، وقد يقال بعدم شموله، فواضح، يصير لا يجوز إكرامه، لأنه دلل عليه شنهو؟ لا تكرم العالم الفاسق، واضح الفكرة لنا؟ هذا على القول بانقلاب النسبة، يعني أصولاً نحن دائماً في موارد انقلاب النسبة عندنا إشكالية، ش الإشكالية؟ أن عموم العام في مورد التعارض هل يبقى ذلك العموم على عمومه أو تنثلم؟ ينثلم الظهور لعموم العام في العموم بعد تخصيصه بأحد المخصصات، فيصير يمكن أن يدلل على العموم، ويمكن أن لا يدلل، ولهذا يصبح محل تعارض مع المخصص نمرة واحد، لأن نحن خصصنا عموم العام بنمرة اثنين، فصار متعارض، عرفنا الفذلكة أو الحيثية؟
...

المشكلة يعني، نحن، واحد يقول أنا ليش جئت بهذه الحيثية، لأنه واحد يقول العموم أكرم العلماء باقي، ذاك يقول لا تكرم الفساق، كأن ولا تكرم من لا يصاحب السلطان قد حدد المراد بالفسق، فيبقى عموم العام على عمومه، نقول له: لا، أصلاً عموم العام أيضاً منثلم عندنا، لأننا بمجرد أن خصصنا عموم العام بالمخصص نمرة اثنين، صار هناك غطش يعتري عموم العام وإبهام يغطيه، يعني ما يبقى دالا على العموم حتى نقول إنه عموم العام باقي على عمومه، صار ما فيه معنى، وذاك خلاص يعني، صح نحن خصصنا به، نمرة ثلاثة خصصنا به نمرة واحد، لكن في الحقيقة مو بس خصصنا به نمرة واحد، أيضاً أصبح يدلل، يعين المراد من الفسق، نقول لا، يعني من يقول إنه، هم الكثير يقولون، يقولون هكذا: إن العرف يفهم أن المخصص نمرة واحد مع نمرة اثنين في رتبة واحدة، ونأخذ بهما معاً ونخصص بهما عموم العام، فيصير شنهو؟ أكرم العالم العادل غير المصاحب للسلطان، قد يبقى عادلاً ويصاحب السلطان لغرض، والغرض يعود بالنفع على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بس مع ذلك الدليل يدلل على عدم وجوب إكرامه، واضحة لنا الفكرة؟ لأن نحن تابع للدليل، مو تابع لكذا، يعني هذا يقول لك وجوب الإكرام خاص بهذه الحصة، وهذه الحصة هي المحصلة بعد تخصيص عموم العام بالمخصصين، عرفنا؟
مر علينا أيضاً حيثية، هذه الحيثية يؤتى بها بعنوان اللهم، اللهم إلا أن يفهم من المخصص نمرة اثنين أنه كالتخصيص بالقرينة المتصلة، يصير قوياً في ظهوره، قلنا القرينة المتصلة شنهو؟ يعني مثل إذا جاء في نفس البداية: أكرم العالم غير المصاحب للسلطان، تم انعقاد العموم، فإذا كان العرف على حد هذا الظهور، بعد واضح ما وراء عبادان قرية، ولذلك الماتن اش قال؟ قال أنا ـ يتحدث عن نفسه ـ صاحب المحكم كلامي محكم، إن كان الظهور المستفاد من لدن العرف يفهم أن هذه القرينة التي جاءت نمرة اثنين بمثابة القرينة المتصلة فلا إشكال في القول بالتخصيص بها وبعد، وانقلاب النسبة، ما نقدر نقول بعد ما له، لأنه بمثابة القرينة المتصلة، شفنا اشلون؟ لكن من يقول؟ ما عندنا دليل، طبعاً بعضهم وهذا الذي مر علينا، بعض الأصوليين قال في موارد عندنا بعد قطعية، مثلاً يقوم الإجماع، عندنا إجماع مثلاً قائم على أن العالم المصاحب للسلطان لا يكرم، إجماع قائم بعد عندنا، بس يصير إجماع قرينة قطعية هذا، عرفت الإجماع؟ قرينة قطعية، فشيصير؟ واضح هنا قال بعض الأصوليين، الذي يعد الدليل القطعي، الذي مر عندنا، قال لا يعتنى به ، لا ينظر إليه، الماتن، مر توه عندنا، قال بعض العلماء لا، إذا كان هناك دليل قطعي راح أيضاً يقلب لنا النسبة، ليش؟ لأن هذا الدليل القطعي كأنه بمثابة القرينة المتصلة، أو قال: عندنا دليل عقلي، تعرفون الدليل العقلي اشلون يعني؟ الدليل العقلي أنا أريد أوضحه الآن، يعني أننا نفهم من الخطاب الشرعي، بس موب إجماع، يعني الآن مثلاً، عندنا خلاص متعارف الآن، يعني هو بمثابة القدر المتيقن من خطابي، أنا أسميه، هذا هو المراد عقلاً، لا يتعداه، مثلاً الآن قلت لك: أكرم الطلبة في الحوزة، تروح لك تشوف طالبا مثلاً، يمنا الآن مدرسة ثانوية، تشتري مثلاً ذيك المأدبة الفاخرة وتقدمها له، للطلبة الذين في المدرسة، فآتي لك، أقول: من أكرم الطلبة له جائزة، جائزة ثمينة، ترفع يدك عالياً، أنا من الممتثلين لإكرام الطلبة، أسأل الطلبة: أكرمكم؟ يقول: كلا، أقول له كيف؟ يقول لي تمسكت بالعموم، أكرم الطلبة، تمسكت بالعموم، اش أرد عليك أنا؟ أقول: ليت شعري، يعني هنا دليل، نحن الآن نريد نوضح الدليل العقلي بحيث ما يفهم من الخطاب عقلاً إلا هذا، هذا بعد واضح، شيصير؟ يوجب انقلاب النسبة وإلا ما يوجب؟ لأن هذا بمثابة الدليل القطعي وبمثابة القرينة المتصلة، بعد ما يفهم من الخطاب غيره، واضحة لنا الآن المراد؟ هذا مر علينا، بس ليش أنا أكدت عليه؟ حتى يصير بعد لنا، يقولون يعني ما وراء عبادان قرية، ذاك الزمان الذي الناس يسافرون على شنهو؟ أبعد منطقة، ما أدري من أين هذيليه يسافرون؟ يمكن من الهند وإلا الصين، فحدهم يصلون إلى عبادان، يمكن، فهذا المثال لعله صيني...
....

على كلٍ، لأني أنا قعدت أتأمل فيه، شفت من أين؟

....

قعدت أتأمل فيه ما شفت له معنى، خوش إبداع الذي يتأمل فيه الشخص مليا فلا يرى له معنى،إنه لإبداع...

....

هذا واضح، بس يعني ما فيه قرية غير هالقرية؟ على كل، يقول يعني أنا أؤوله، أقول يعني لعل هذا مثل ما يقال، مثل ما نحن نعبر، يعني تعبير عرفي موش دقي، تعبير عرفي، مثل هذا العالم، هذا العالم، يعني تعبير عرفي، مو دقة أنه يعني هذا ما فيه عالم يضاهيه وأحسن منه، بس أبي يعني أستخدمه أنا بأقصى درجاته، يمكن هو أصلاً يعني ما يعرف، حده في النحو القطر، وحده في الأصول حلقات مثلاً، وحده في الفقه اللمعة، بس أنا عندما أشوفه: إن هذا لهو العالم...

....

لا، بس أقصد في الجانب العلمي، من باب يعني التعابير الدارجة المتسامح فيها، من هذا الباب، وإلا أنا بصراحة من زمان من قديم أقول ليش يقولون ما وراء عبادان قرية، واضح ما له معنى...

....

ايه، واضح...

...

عموم الناس نقصد، عرف عموم الناس، إذا قلنا العرف يعني الذي يفهم، عامة الناس إذا أعطيتهم الكلام، مثلاً الآن نحن،الماتن يدعي إذا ورد عام وخاصان، العلماء ما يأخذون رقم ثلاثة ويخصصون به رقم واحد وتنقلب النسبة، لا، يدعي أن العرف شنهو؟ قلنا في بعض الحالات المحدودة يقبل الماتن، مثلاً كما إذا كان بمثابة القرينة المتصلة، قطعي، العقل دلل عليه، لعله، بعد هو ما قبلهم هذا، بس غيره من العلماء يقبل، يعني هو قبل الذي بمثابة القرينة المتصلة فقط، وإلا حتى ما كان قطعيا قال، يعني رده...

تطبيق.
الثالث : ما إذا وردت أدلة ثلاثة أحدها أخص من الآخر مطلقا.

والظاهر تخصيص الخاص منها لما فوقه مما خالفه في الحكم مطلقا، سواء اختلفت كلها في أحكامها أم اتفق اثنان منها وخالفهما الثالث...

نحن مر علينا، ثمن العذرة سحت، لابأس ببيع العذرة، الثالث اش كان؟ الثالث كان يحرم بيع عذرة الإنسان، في الحقيقة اثنان اتفقا وواحد اختلف، في بعض الأحيان لا، شنهو؟ الثلاثة كلها متفقة، مثل المثال الذي قلنا، الذي جبناه...

 كان المخالف هو الأعم أو المتوسط أو الأخص، ما فيه فرق، كل ذلك لملاك التخصيص في سائر الموارد وعدم دخل تعدد الأدلة في ذلك. 
كما أن المتفقين لا تنافي بينهما ملزم بالتخصيص...

هنا المتفقان رأيناهما ما يتنافيان، بحيث يلزمان بالتخصيص، لا تكرم الفاسق من العلماء، ولا تكرم من يصاحب السلطان، اتفقا في عدم وجوب الإكرام، بس ما عندنا دليل يلزم التخصيص...

 بل يتعين العمل بالأعم منهما إذا لم يخصص بمخالف، والأعم شنهو؟ هذا الذي قلناه، أن نحن نكرم العالم العادل غير المصاحب للسلطان، وذاك العالم الفاسق في مورد التعارض ما نقول انقلبت النسبة وتعارضا وما ندري ونأخذ بالظهور، إلا إذا قلنا بانقلاب النسبة.
وقد توهم بعض انقلاب النسبة في بعض الصور المتقدمة، كما لو اتفق المتوسط والأخص في الحكم على خلاف الأعم، المثال الذي جبناه، بدعوى : تخصيص الأعم بالأخص أولا، فتنقلب النسبة بينه وبين المتوسط للعموم من وجه.

ويندفع : بأن تخصيص الأخص للأعم لا أثر له عرفا في قرينية المتوسط...

تخصيص الأخص للأعم لا أثر له عرفا في قرينية المتوسط، واضحة؟ يعني لما نأخذ رقم ثلاثة نخصص به رقم واحد، مو دليل على أن رقم ثلاثة لما خصصنا به رقم واحد أصبح هذا رقم واحد المخصص قرينة على التعارض بينه وبين المتوسط في بعض الموارد لانقلاب النسبة، واضح، هذا الذي يريد يقوله...

 بنحو لا يشمله ملاك التخصيص.

مضافا إلى عدم الوجه لتخصيص الأعم بالأخص أولا قبل تخصيصه بالمتوسط، يقول شنهو الوجه؟ نحن قلنا فيه وجه، الوجه شنهو؟ من يقول بوجود وجه، كأن يكون الأخص الذي خصصنا به الأعم بمثابة القرينة المتصلة، قطعي يعني، أو أنه هو المفهوم، مثل لو قلنا، العقل يدلل عليه، الآن بعد نفهم عقلاً أو ما نفهم هذا ونحن في الحوزة، أكرم الطلبة، عقلاً نفهم، وإلا ما نفهم؟ تجيب لي طلبة مثلاً يدرس علوم الفضاء، ومار على الحوزة بس، أو جاي يزور الحوزة مثلاً، وتبدأ بإكرامه، وأجي أنا أريد أن أعطي الجائزة لمن أكرم الطلبة، تقول لي: ها أنا قد فعلت، قلنا لا، هذا ما يشمله، لأنه فيه دليل عقلي يفهم أن الخطاب خاص بالطلبة الذي هذا...

...

ايه، نفسه بس يكون انصراف مو يعني يشكل ظهوراً، مو يشكل فقط ظهوراً، يشكل يعني عدم، أصلا ما فيه يعني كنص، يسمونه دليل عقلي، يعني الانصراف مثلاً أقول: إيتيني بالماء، هذا واضح، الماء للشرب، بس ظهور، لا، ذاك، نص، لا يراد، بعد لا يمكن تجيب، لو جئت بغيره، يعني...

....

ايه، هذا الذي يراد منه...

مضافاً إلى عدم الوجه لتخصيص الأعم بالأخص أولاً قبل تخصيصه  بالمتوسط، بل هو مخصص بهما معا في رتبة واحدة، نظير ما سبق في الفرض الأول، مثل الذي مر علينا، نفس الذي مر علينا عينه...
نعم، هذا الذي قلنا قبله الماتن...

 إذا كان الأخص متصلا بالأعم في الفرض فيتعين انقلاب النسبة بينه وبين المتوسط، لأنه بعد ما نقدر نقول، لأن خلاص، انثلم ظهور عموم العام، لأنه من أول قال لا تكرم العالم المصاحب للسلطان، يعني أكرم فقط العالم، أكرم العالم غير المصاحب للسلطان، بعد هنا ثم قال: ولا تكرم الفاسق، واضح، يعني هنا راح يجرنا للقول بانقلاب النسبة قهراً...

تعين انقلاب النسبة بينه وبين المتوسط، نظير ما سبق، ويتوقف تقديم أحدهما في مورد الاجتماع على أقوائية الظهور...

واضح ذاك العالم الذي هو فاسق، بس غير مصاحب للسلطان، قد يكون عموم العام أظهر في وجوب إكرامه، وقد يكون الدليل الدال على حرمة الفاسق أظهر في حرمة إكرامه، لأن نحن قلنا هنا ما عندنا ضابطة في مورد التعارض، شنسوي؟ نأخذ بقوة الظهور لأحدهما، مر علينا هذا...

 ولا ضابط لذلك، بل هو موكول لخصوصيات الموارد حسبما يدركه الفقيه عند النظر في الأدلة، وقلنا الأدلة مختلفة من مورد إلى مورد.
كما أنه لو كان الأخص ظاهرا في الحصر كان بمنطوقه مخصصا للأعم وبمفهومه مخصصا للمتوسط...

يالله نحن الأخص اش قلنا؟ قلنا: ولا تكرم من يصاحب السلطان، جبناه على طريقة الحصر، قلنا إنما يكرم من لا يصاحب السلطان، حصر بعد، يقولون هذا الحصر أيضاً بمثابة النص، يعني فيه قوة في ظهوره، فيه متانة في ظهوره، شيصير إذا حصرنا؟ إنما يكرم من لا يصاحب السلطان، شيسوي لنا هذا؟ يقول هذا واضح أنه يخصص لنا بالمنطوق بعد واضح، يقول لنا ذاك العالم الذي قال أكرم العلماء، يراد به، يعني كأنه قرينة متصلة، من لا يصاحب السلطان.

وبمفهومه مخصصا للمتوسط  أو معارضا له، إما يخصصه، يعني شنهو؟ لما نقول، أو لا، يعارضه، ذاك يقول يعني أكرم، يحرم إكرامه، وذا شيقول لنا؟ ....

يعني يقول الفاسق الذي يقصد به صاحب السلطان، أو يعارضه في هذا المورد، لأنه يصير عموم العام دال على وجوب الإكرام كما مر علينا، وذا يقول لا، ما يجوز إكرامه...

 فيقتصر في الخروج عن الأعم على مورد الأخص، ولا يبقى للمتوسط أثر.

هذا كله إذا لم يلزم من التخصيص...

هذا مر علينا أيضاً هذه القاعدة، يعني نحن مو عندنا في بعض الموارد يصير مكره أخاك لا بطل، مثل ما نعبر، ليش؟ لأنه إذا لم يبق تحت عموم العام إلا فرد، هذا ما نقدر نقول قد خصصنا عموم العام، لأن هذا تخصيص مستهجن...

هذا كله إذا لم يلزم من التخصيص محذور مانع ككثرة التخصيص، وإلا تعين التوقف أو الجمع بوجه آخر حسبما تقتضيه خصوصية المقام، نقول له أنت هذا في هذا المورد ما شاء الله جئت بكلام طويل وعريض، يقول هذا الذي جئت به هذه شذرات، لو رجعت إلى المطولات لرأيت شنهو؟ يعني كيف؟ ايه، جابوا أمثلة، وهذا المثال يظهر منه كذا، ويناقشون بعد حتى في الأمثلة، يقول إيه أطالوا...

 وقد أطالوا الكلام في ذلك بما لا يسعنا مجاراتهم فيه بعد ما عرفت من الضابط في المقام، الضابط أن نحن تابع للظهور، أينما كان الظهور فيه قوة ومتانة أخذنا به، وأينما كان الظهور في شنهو؟ قتامة، غير واضح، تعين علينا الرجوع إلى ما يقتضيه المقام، من الترجيح من التعارض، من ومن، الذي مرت علينا القواعد...
بهذا نكتفي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

